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خلاصة—هذا البحث يبحث في التعريفات وتشمل القاضي والقضاء والقرائن ووسائل الإثبات الحديثة.
الكلمات الافتتاحية: القاضي، القضاء.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على التعريفات وتشمل القاضي والقضاء والقرائن ووسائل الإثبات الحديثة.
موضوع المقالة 
1- القاضي: اسم فاعل من الفعل: قضى يقضي قضيا وقضاء وقضية: حكم وفصل، يقال: قضى بين الخصمين وقضى عليه وقضى له وقضى بكذا فهو قاض والجمع قضاة، و قضى الله: أمر، وفي التنزيل العزيز { وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ } [الإسراء: 23]،، وقاضاه مقاضاة: حاكمه، وعلى مال ونحوه صالحه، وقضى الأمير فلانا: جعله قاضيا، واقتضى الدين، طلبه، وتقاضاه الدين: طلبه منه وقبضه منه، وتقاضى فلان فلانا: طلب قضاءه وحكمه، وطلبه للقضاء.

 واصطلاحا: القاضي للأمور المحكم فيها، ومن يقضي بين الناس بحكم الشرع ومن تعينه الدولة للنظر في الخصومات والدعاوى وإصدار الأحكام التي يراها طبقا للشريعة والقانون ومقره الرسمي إحدى دور القضاء والجمع قضاة.

وفي الموسوعة الفقهية: من معاني القضاء في اللغة: الحكم، وقال أهل الحجاز: القاضي معناه في اللغة: القاطع للأمور المحكم فيها، وأصله القطع والفصل يقال: قضى يقضي قضاء، فهو قاض إذا حكم وفصل، ويأتي في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه، فمن ذلك: يطلق على الخلق والصنيع كقوله تعالى: { فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ } [فصلت: 12] أي خلقهن وصنعهن, وعلى العمل كقوله تعالى: { فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ } [طه: 72]، معناه فاعلم ما أنت عامل...إلخ.

2- القضاء في اللغة كما مر في القاضي, لأن فعلهما واحد: قضى بالمعاني السابقة.

واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: فصل الخصومات وقطع المنازعات، وزاد ابن عابدين: على وجه خاص حتى لا يدخل فيه نحو: الصلح بين الخصمين.

 وعرفه المالكية بأنه: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام, وعرفه الشافعية: بأنه إلزام من له الإلزام بحكم الشرع، وعرفه الحنابلة بأنه: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات...إلخ.

وفي المعجم الوسيط، القضاء: الحكم والأداء وعمل القاضي, ورجال القضاء: الهيئة التي يوكل إليها بحث الخصومات للفصل فيها طبقا للقوانين، ويقال: وقع هذا الحادث قضاء وقدر لم ينسب على فاعل أحدثه، وعقيدة القضاء والقدر عقيدة من يرى أن الأعمال الإنسانية وما يترتب عليها من سعادة وشقاء, وكذلك الأحداث الكونية تسير وفق نظام أزلي ثابت والجمع أقضية.

3- القرائن: جمع قرينة من الفعل: قرن يقرن بفتح الراء وضمها وكسرها: بمعنى جمع يقال: قرن الحج بالعمرة وصلهما, وقرن بينهما الحج والعمرة جمع بينهما. في قران واحد، والشيء إلى الشيء: وصله وشده إليه. وقارنه مقارنة وقرانا: صاحبه واقترن به، وبين القوم: سوى بينهم، وبين الزوجين قرانا: تلازما، وتقارن الشيئان: تلازما، والقران: الجمع بين الحج والعمرة في الإحرام، والجمع بين الزوجين بالعقد...

وفي الموسوعة الفقهية: أن القرينة لغة: مأخوذة من قرن الشيء بالشيء أي شده إليه وصله به كجمع البعيرين في حبل واحد، وكالقران بين الحج والعمرة, أو كالجمع بين التمرتين, أو اللقمتين عند الأكل, ويأتي المقارنة بمعنى المفارقة والمصاحبة,  ومنه ما يطلق على الزوجة قرينة وعلى الزوج قرين.

في الاصطلاح: ما يدل على المراد من غير كونه صريحا، والمعنى المراد هنا: العلامة أو الدليل المصاحب للحادثة الواقعة الذي يعين على فهمها وسبب حدوثها، فهي شيء غير صريح  وغير أساسي في الحادثة أو الواقعة, ولكنه يعين على فهمها وتوضيح سبب حدوثها كقوله تعالى في إخوة يوسف: { وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ } [يوسف: 18] أي علامة تدل على موته بإصابة ما لكنها كانت قرينة كاذبة وليست حقيقية كما سنبين بعد.

4- وسائل الإثبات الحديثة:هي الأدلة التي توصل إليها العلماء للمساعدة في معرفة المجرم, أو إثبات النسب كبصمات الأصابع أو البصمة الوراثية (DNA) الزنا في إثبات النسب مأخوذة من الفعل: أثبت الأمر: حققه وصححه، ويقال: أثبت الكتاب سجله وألحق: أقام حجته، والشيء عرفه حق المعرفة، وقد استعمل الفقهاء الإثبات بهذا المعنى,  وهو إقامة الحجة مطلقا وهو المعنى العام، وإقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو واقعة، تترتب عليها آثار شرعية أو أضافها العلم الحديث من تحليل دم أو بصمات.
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